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260919    260919    V.19-07384 (A) 

*1907384*  

 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون 
الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية 

  المنازعات بين المستثمرين والدول)
  الدورة الثامنة والثلاثون

  ٢٠١٩الأول/أكتوبر   تشرين ١٨-١٤فيينا، 

   

      
      الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    
      حكومة الصينمة من دَّورقة مق    
  مذكِّرة من الأمانة    

من حكومة الصــين في ســياق  ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٨في وردت  هذه المذكِّرة ورقة ترد في  
ثالث.  عامل ال ثامنة والثلاثين للفريق ال لدورة ال مة التحضــــــير ل هذه  واردةوالورقة المقدَّ في مرفق 

  المذكِّرة بالصيغة التي تلقتها بها الأمانة.
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  المرفق  
  

  ]الأصل: بالصينية[
    

  توصيات من الصين بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات 
  والدول المستثمرين بين
    

    الموضوع خلفية  -أولاً  
منازعة استثمارية دولية نشأت منذ أول منازعة استثمارية  ٩٤٠من المعروف أن أكثر من   
 دوراً الحالية. وتؤدي آلية تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول ١٩٨٧دولية في عام  تعاهدية

ا في حماية حقوق ومصـــالح المســـتثمرين الأجانب وتشـــجيع الاســـتثمار العابر للحدود الوطنية. هامًّ
ـــــاعد على إدماج  ـــــتثمار الدوليمبدأ كما تس ـــــيادة القانون في حوكمة الاس ب تصـــــعيد وتجنُّ ،س

ــية بين الدول. ولذلك،  ــياس ــتثمرين والبلدان المضــيفة إلى نزاعات س المنازعات الاقتصــادية بين المس
  .تستحق الإبقاء عليها عموماً هذه ترى الصين أن آلية تسوية المنازعات

يه وفي الدورة الخمســــــين،    ، قررت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ٢٠١٧في تموز/يول
الدولي (الأونســيترال) أن تأذن لفريقها العامل الثالث بمناقشــة المشــاكل القائمة في آلية تســوية المنازعات 

والمقترحات المحتملة للقيام بذلك.  صـــــلاح هذه الآليةإبين المســـــتثمرين والدول، وكذلك الحاجة إلى 
أن هناك مشـــاكل تتطلب إصـــلاح الآلية القائمة بالفريق العامل الثالث  ســـلَّممين من المناقشـــة، وبعد عا

متنوعة من مقترحات الإصلاح   ر أن يدرس مجموعةلنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وقرَّ
  .النظامهذا  ، بما في ذلك مقترحات إصلاحفي الوقت نفسهالمحتملة ويصيغها 

إلى الحثيث سعيها  علىب الصين بمبادرة الإصلاح هذه. فقد ظلت الحكومة الصينية وترحِّ  
 والحفز، "مبادرة الحزام والطريق"تشـــجيعها للتعاون الدولي بنشـــاط من خلال من خلال التعددية، 

ــــــتركة ومتبادلة، تعاونية البنية وعلى بناء اقتصــــــاد عالمي منفتح، ودعم مفهوم حوكمة عالمية  مش
جيع بناء علاقات دولية جديدة أســاســها الاحترام المتبادل والإنصــاف والعدالة والتعاون المفيد وتشــ

قادة مجموعة العشــــــرين في عام  ثامن ل ، دعا ٢٠١٣لجميع الأطراف. ومنذ انعقاد مؤتمر القمة ال
ق لتحســـين معايير الاســـتثمار العالمية وتوجيه التدفق ائالرئيس شـــي جينبينغ إلى "اســـتكشـــاف طر

، اتفق قادة ٢٠١٦لرشـــيد لرأس المال الإنمائي العالمي". وفي مؤتمر قمة هانغدجو في أيلول/ســـبتمبر ا
المبادئ التوجيهية في مجال وضــع ســياســات الاســتثمار على الصــعيد العالمي،  علىمجموعة العشــرين 

ية، مع التي اقترحت "أن إجراءات تســوية المنازعات ينبغي أن تتســم بالإنصــاف والانفتاح والشــفاف
نت هذه الجهود بوضوح الاتجاه الذي ينبغي لمنع إساءة استغلالها". وقد بيَّ المناسبةتوفير الضمانات 

  اتباعُه في النهوض بعملية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
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    والدول المستثمرين لتسوية المنازعات بين الحاليةالمشاكل الرئيسية في الآلية   -ثانياً  
سوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ف ائالوظتتمثل    سية لآلية ت  دهَ شايُ حسبماالأسا

في الممارســة المعمول بها، في تفســير المعاهدات وتطبيقها وتحديد مســؤوليات الدول. ومن ثم، فهي 
بل انتصــافجزء من مجموعة  الدولي العام. والتحكيم في مجال الاســتثمار  تكتســي طابع القانون ســُ

ستثمرين والدول.  سوية المنازعات بين الم سيلة هامة لت ستثمرين  لكنو سوية المنازعات بين الم آلية ت
ا في حماية حقوق المســـــتثمرين الأجانب ومصـــــالحهم رئيســـــيًّ قد أدت دوراً ، وإن كانتوالدول

شجيع الاستثمار العابر للحدود الوطنية، فق سبَّبتد وت ضاً ت سة  في أي شاكل في الممار العديد من الم
      نة أدناه تستحق اهتمام جميع الأطراف.العملية. وتعتقد الصين أن المسائل المبيَّ

    لتصحيح الأخطاءمناسبة قرارات التحكيم تفتقر إلى آلية   -١  
اء. وبموجب إلى آلية مؤسسية معقولة لتصحيح الأخطحاليًّا تفتقر آليات التحكيم القائمة   

من قبل لجان الإلغاء المخصـــصـــة على بعض المســـائل  إعادة النظراتفاقية واشـــنطن، يقتصـــر نطاق 
ن تاريخ هذه المفاوضــــــات أن الأطراف المتعاقدة لا تعتبر لجان المحددة. وبالإضــــــافة إلى ذلك، يبيِّ

سيترال للتحكيم، يجوز للأطراف ال ستئناف. وبمقتضى قواعد الأون لجوء إلى المحاكم الإبطال آلية ا
 ولكنْللقانون الداخلي لمكان التحكيم.  اًقرارات التحكيم في مجال الاســتثمار وفقل التماســاًالمحلية 

عد التي تطبِّ ية لأن القوا لدول ئات التحكيم ا ها هي لك التي تطبق ها المحاكم في مكان التحكيم وت ق
، الإثباتية والمعاهدة والتفســــير القانوني والأدلةتختلف في مســــائل من قبيل القانون الواجب التطبيق 

      فإن قرارات المحاكم في مكان التحكيم تثير الكثير من المنازعات في كثير من الأحيان.
    لتنبؤلقابلية القرارات التحكيم تفتقر إلى الاستقرار و  -٢  

م الخاصـــــة على إجراءات التحكي تنص قواعد التحكيم الحالية في مجال الاســـــتثمار عموماً  
مون مختلفون، ومن الصعب على محكَّمختلفة يمكن أن ينظر في قضايا إذْ بهيئات التحكيم المخصص. 

لتنبؤ بها. وتختلف لقابلية المحاكم التحكيم في قضـــــايا مختلفة ضـــــمان اســـــتقرار قرارات التحكيم و
سابقة، وقد قرارات التحكيم الصادرة عن العديد من هيئات التحكيم عن تلك الصادرة في قضاي ا 

ــِّ  بين  توخياً للاتســاقق أوضــحت بعض هيئات التحكيم أنه ليس من واجب هيئة التحكيم أن تنس
العديدة في قرارات التحكيم  حالات انعدام الاتســاققرارات التحكيم الســابقة والمقبلة. وقد أثرت 

كتنف نتائج الذي ي وكذلك انعدام اليقينالتي تم التوصل إليها من خلال آلية التحكيم الاستثماري 
على توقعات الأطراف المعنية. من الواضــــــح إذن أن الآلية لا يمكن أن تفي  خطيراً التحكيم تأثيراً

      تحقيق سيادة القانون في الاستثمار الدولي. مبدأ بمتطلبات
    مين واستقلاليتهمالتشكيك في مهنية المحكَّ  -٣  

ــــتثماري الحالي يســــتند إلى    التحكيم التجاري،  الخبرة العملية فيبما أن نظام التحكيم الاس
القانون الدولي العام اللازمة في المهنية الخاصــة بتطلبات الم تماماً تجســدمين لا فإن عملية تعيين المحكَّ

ال التحكيم مين في مجالتحكيم الاســــتثماري. ولا توجد في الوقت الحاضــــر قواعد لســــلوك المحكَّ
أن نظام   ما يكفي من الشــفافية؛ كماالمحكَّمين الاســتثماري؛ ولا يتوفر في إجراءات هيئات تعيين 
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ــــــليماًالمحكَّمين تنحية  ــــــتثماري حالات  فإنَّفيه الكفاية.  بما ليس س هناك في مجال التحكيم الاس
محامي  وإنَّ كونفي المصـــــالح.  تضـــــارباً يُحدِثوالمحامين، مما قد المحكَّمين تتداخل فيها هويات 

لون مجموعة صــغيرة للغاية من الخبراء هي ظاهرة تســتحق يشــكِّوالمحكَّمين التحكيم الاســتثماري 
ـــــًّ  اًاهتمام ـــــوياخاص ـــــتثمرين والدول أكثر انفتاح. وينبغي أن تكون آلية تس  اًة المنازعات بين المس
      ينبغي زيادة مشاركة الخبراء من البلدان النامية.  ، كماوشمولاً

    الأطراف الثالثة يؤثر على التوازن بين حقوق الأطراف من تمويل ال  -٤  
ت في التحكيم الاســتثماري في الســنواتبدَّت التمويل من طرف ثالث ظاهرة مثيرة للجدل،   

الأخيرة. وقد تؤدي هذه الممارســة، التي نشــأت عن أنشــطة الدعاوى القضــائية التجارية، إلى تقارب 
 اًحتى إلى تضــــــارب للمصــــــالح. وغالبمن ناحية ثانية والجهات الراعية، أو المحكَّمين المصــــــالح بين 

خارج البلد المضــــــيف، مما يعني أن الحكومة مقيمة الأطراف الثالثة والجهات المســــــتثمرة  تكون  ما
المضـــيفة تفتقر إلى المعلومات والولاية القضـــائية عليها، ومن ثم تكون بحاجة إلى التعاون أو المســـاعدة 
الدولية. وعلاوة على ذلك، تواجه الحكومات المضـــــيفة، وخاصـــــة حكومات البلدان النامية، عبء 

      ضع يحتاج إلى معالجة من خلال إنشاء الآليات المناسبة. ارتفاع تكاليف التحكيم الاستثماري، وهو و
    التكلفةباهظة الأطر الزمنية مفرطة الطول و  -٥  

يتراوح متوسط مدة قضايا التحكيم الاستثماري بين ثلاث وأربع سنوات، ويبلغ متوسط   
لة العمليات المطوَّمدة إجراءات الإبطال بموجب اتفاقية واشنطن ما يقرب من عامين. وتتطلب هذه 

للموارد من قبل الأطراف. وفيما يتعلق بتكاليف التحكيم، تُظهر أحدث البيانات  كبيراً اًاســــتثمار
مليون  ١١أن متوســـط التكلفة الإجمالية للخدمات القانونية التي تتحملها أطراف التحكيم يتجاوز 

م تدابير التوفيق وغيرها من التدابير على الأطراف. ونادراً ما تُســــتخد ثقيلاً اًدولار، مما يفرض عبئ
      التكاليف.  البديلة لتسوية المنازعات، وهي تفشل في أداء الدور المتمثل في تحسين الكفاءة وخفض

    المتعلقة بأهداف ومقترحات الإصلاح الحالي  يةعتبارات الصينالا  -ثالثاً  
 التي هناك بعض المسائل المؤسسيةفت، تعتقد الصين أن من بين المشاكل العديدة التي تكشَّ   

من ذلك  بواسطة اتفاقات الاستثمار الثنائية بين الدول الأعضاء. وينبغي بدلاً يصعب إيجاد حل لها
قواعد وآليات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، إضـــافة إلى  بنيةحلها من خلال تحســـين 
الحالي  قترحالمالمنازعات. وينبغي أن يعالج  ووضــــع قواعد متوازنة لتســــوية إعادة النظر في القواعد

ز يعزِّ ، وأنْالقصــور الرئيســية للآلية القائمة لتســوية المنازعات الاســتثمارية مواطنالإصــلاح  بشــأن
أن يحمي لمقترح الإصـــــلاح عملية إدماج ســـــيادة القانون في ميدان الاســـــتثمار الدولي. ولا ينبغي 

حقوق المستثمرين ومصالحهم  أيضاً ضيف فحسب، بل أن يحميالسلطة التنظيمية القانونية للبلد الم
  ويعزز الثقة في آلية تسوية المنازعات بين الأطراف المتنازعة.

الصــــــين منفتحة على أي مقترحات محتملة لتحســــــين آلية تســــــوية المنازعات بين  تظلو  
ــــــبيل المثال المقترحات التي يمكن أن ننظر فيها حالي أنَّ المســــــتثمرين والدول. وفي رأينا ا، على س

    المجالات التالية:  تشمل ،الحصر  لا
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    آلية استئناف دائمة  -١  
الصين دراسة آلية استئناف دائمة كمقترح إصلاح لحل المشاكل الرئيسية في النظام القائم  تؤيِّد  

يكون إنشاء آلية مماثلة على أساس المعاهدات الدولية وف لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وس
تعزيز تطبيق سيادة في  اوتوضيح المسائل الإجرائية والمؤسسية ومسائل الموظفين ذات الصلة عاملاً مهمًّ

على تحســين آليات أن يســاعد ذلك  ومن شــأنالقانون في تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. 
 بشــأنتصــحيح الأخطاء، وتعزيز التوقعات القانونية لعملية تســوية المنازعات الاســتثمارية، ووضــع قيود 

جراءات وإيضاحها، ومن ثم الحد من المزيد من توحيد الإ أيضاً أن يعزِّز ذلك ومن شأنسلوك القضاة. 
إســاءة اســتخدام أطراف المنازعات حقوقَها. وقد بدأت في اطار اتفاقات الاســتثمار الدولية الأخيرة (بما 

ليات الاســتئناف القائمة، أو لآوضــع ضــوابط ترمي إلى جُهود  في ذلك تلك التي وقعت عليها الصــين)
ليات لآوضـــع ضـــوابط تئناف المحتملة. ومع ذلك، فإن صـــياغة أحكام لتفعيل الروابط مع آليات الاســـ

أكثر كفاءة من القيام بذلك من خلال بشـــــأن تعدد الأطراف قواعد  صـــــياغةالاســـــتئناف من خلال 
ن الخبرة العملية لآلية اتفاقيات الاستثمار الثنائية، ويمكنه أن يقلل التكاليف المؤسسية إلى أدنى حد. وتبيِّ

لمنظمة التجارة العالمية الكفاءة العالية نســــبيا لآلية الاســــتئناف لديها، وكذلك   تســــوية المنازعات التابعة
      المعتدلة. تكاليف تشغيلها

    مينكَّحق الأطراف في تعيين المح  -٢  
ية للتحكيم الدولي كَّإن حق الأطراف في تعيين المح   ــــــ مين هو من الســــــمات الأســـــــاس

إرادة الأطراف. ويعتقد المشاركون في التحكيم الاستثماري د يجسِّ  وهو أيضاً، ايُمارَس تقليديًّ  كما
 هي مون) أن تلككَّ(المســـتثمرون أو المســـؤولون الحكوميون في البلد المضـــيف أو المحامون أو المح

سية والأكثر جاذبية. ولأن المنازعات الاستثمارية غالب ميزة ما تنطوي على  اًالتحكيم الدولي الأسا
ي ية، فإنه يتعيَّمســـــــائل وقائعية وقانون قانون ية من الإجراءات ال تدائ ن على ة معقدة في المرحلة الاب

ئة التحكيم ومدى ملاءمة المح مين كَّالأطراف النظر في العديد من العوامل عند تحديد تكوين هي
مســتوى الطاقة عن  الخلفية القانونية والخبرة والجنســية، فضــلاً ومن ذلك مثلاًالمختارين لتشــكيلها، 

التي قد تلزم في قضــية معينة. وتجدر الإشــارة إلى أن معظم  ،الاختصــاصــيةوالخبرة  ســاهمون بهاالتي ي
ــــــوية المنازعات الأخرى في ميادين القانون الدولي العام أو الاقتصــــــاد الدولي والتجارة  آليات تس

في  تنطوي على ممارســــات مماثلة، مما يســــمح للأطراف في المنازعات باختيار خبراء موثوقين للنظر
كانت حماية الاســتثمارات هي الدافع الأصــلي لإنشــاء آليات التحكيم الاســتثماري وقد القضــايا. 
لدولي،  عد حق الأطراف في تعيين محومن ثم فلا ا لجانب. ويُ هذا ا تجاهل  مين في المرحلة كَّيمكن 

ـــتثماري ترتيباً ـــيًّ الابتدائية من التحكيم الاس ـــس ـــع، يقدم دعماً ا مقبولاًمؤس ا مهمًّ على نطاق واس
      ، وخاصة المستثمرين، وينبغي الإبقاء عليه في أي عملية إصلاح.ةنازعتطراف المالألتعزيز ثقة 

    مينالقواعد المتعلقة بالمحكَّ  -٣  
مين وتضــارب المصــالح ؤهلات المحكَّالمســائل المرتبطة بممن الضــروري تحســين التعامل مع   

مين. وتلاحظ الصــــــين أن هلية، مع الاحتفاظ بحق الأطراف في تعيين المحكَّوالاختيار وفقدان الأ
ـــتثمارية عاكفان  ـــة كلاهما الفريق العامل الثالث والمركز الدولي لتســـوية المنازعات الاس على دراس
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مدونات قواعد الســلوك ذات الصــلة بشــكل مشــترك. وبالنظر إلى طابع آلية تســوية المنازعات بين 
لد لدى المحكَّالمســــــتثمرين وا يجب أن يكون  عام،  قانون ال قائم على ال ية في ول ال فة مهن مين معر

مجالات القانون الدولي العام والقانون الاقتصـــادي الدولي، وأن يتجنبوا تضـــارب المصـــالح المحتمل 
بصــــفتهم التي قد تنجم عن ممارســــتهم بشــــكل غير صــــحيح لعملهم التحيُّز  ويحولوا دون حالات

ما يكون لدى البلدان ذات الخلفيات الثقافية المختلفة فهمٌ مختلف  اًنفســـــه. وغالبفي الوقت  محامين
مين، ولذلك، من الضروري زيادة توضيح المعنى المحدد المسائل المتعلقة بالمحكَّ لتضارب المصالح أو

وإســقاط مين قواعد اختيار المحكَّ اًلمثل هذه التضــاربات. وينبغي للإصــلاح المقترح أن يحســن أيضــ
      الشفافية والعقلانية.  الأهلية عنهم بغية

    تسوية المنازعاتلالإجراءات البديلة   -٤  
على النقيض من التحكيم وذلك تشــــــدد تدابير التوفيق الاســــــتثماري على أهمية التناغم،   

ماري، و ــــــتث نة من ثم الاس ية من المرو عال لد المضــــــيف والمســــــتثمرين درجة  ها أن توفر للب يمكن
بفرص أكبر لاعتماد أساليب إبداعية واستشرافية لتعزيز تسوية  اًقون أيضوالاستقلالية. ويتمتع الموفِّ

ب عن تجنُّ المنازعات الاســــتثمارية، مما يســــاعد الأطراف على تحقيق نتائج مفيدة للجميع، فضــــلاً
ة العملية في حل عمليات التحكيم المطولة وتكاليف التقاضــي المرتفعة. ومن المنظور الأوســع للتجرب

تســـــوية المنازعات أكثر فائدة في الحفاظ على علاقات بشـــــأن المنازعات، يعد اعتماد تدابير بديلة 
تعاون طويلة الأجل بين المستثمرين والحكومات المضيفة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد البلدان 

في  المقصــودالغرض  تلبيةوبالتالي المضــيفة على حماية الاســتثمار الأجنبي من خلال التدابير المناســبة، 
ستكشاف وتعتقدزاعات. المنازعات وتفاقم الن اجتناب شاء آلية توفيق  إمكانية الصين أنه ينبغي ا إن

      استثماري أكثر فعالية بنشاط. 
    إجراءات التشاور السابقة للتحكيم  -٥  

ع تحديد أن ، مفي هذا الصــــدد د الصــــين إدراج إجراءات التشــــاور الســــابقة للتحكيميِّتؤ  
عملية التشــاور، على المســتثمر والحكومة المركزية للبلد المضــيف هما الجهتان المشــرفتان الأســاســيان 

قواعد مماثلة في العديد من  أُدمجتالطرفين. وقد  ا لكلاالتشـــاور بوصـــفه إلزاميًّ وكذلك النص على
ــ جدًّا اإيجابيًّ اًدور، وأدت اتفاقيات الاســتثمار الدولية تكون وف في حل منازعات الاســتثمار. وس

ــــوية المنازعات  ــــهر قبل بدء إجراءات التحكيم مفيدة لتس ــــتة أش ــــاور مدتها ثلاثة إلى س عملية تش
أوضـــح  الاســـتثمارية. ويمكن للمســـتثمرين والبلدان المضـــيفة اســـتخدام هذا الإجراء من أجل فهمٍ

حكام القانونية للبلد المضــيف، وكذلك المنصــوص عليها في الأوالتدابير لمطالبات بعضــهم البعض، 
  لاستكشاف الحلول الممكنة من أجل تجنب تصعيد المنازعات إلى إجراءات تحكيم. 

    
    ثالثةالطراف الأبشأن التمويل من التزام الشفافية   -٦  

الأطراف الثالثة. وينبغي  بشـــأن التمويل مند الصـــين النص على مبدأ التزام الشـــفافية يِّتؤ  
على أساس مستمر وتجنب تضارب المصالح وذلك لأطراف المعنية الإفصاح عن التمويل ذي الصلة ل
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 العواقبالأطراف الثالثة. وينبغي توضــــــيح  والممولين منمين المباشــــــر أو غير المباشــــــر بين المحكَّ
      اتها المتعلقة بهذا الإفصاح. القانونية التي تتحملها الأطراف المعنية لعدم الوفاء بالتزام

    توصيات للنهوض بإجراءات عمل الفريق العامل الثالث  -رابعاً  
 في إطارها عشجَّأنه يعملية الإصلاح الحالية، والحكومات هي التي تقود تلاحظ الصين أن   

. وتعتقد الصين حسبما كلف به الفريق، العام مشاركة المؤسسات الدولية الأخرى والجمهور على
أن صــياغة قواعد متعددة الأطراف تتطلب تضــافر جهود الدول الأعضــاء؛ كما أن حيوية الآليات 

الصين الدول الأعضاء في  وتؤيدالمتعددة الأطراف تعتمد على المشاركة المشتركة للدول الأعضاء. 
ون بين الأونســـيترال التعا تؤيدتعزيز عملية الإصـــلاح بوســـائل مختلفة في إطار الأونســـيترال، كما 

والمنظمات الدولية الأخرى بشـــأن هذه المســـألة. وترى الصـــين أن النظر المتزامن في جميع المســـائل 
والمقترحات المتعلقة بحلها من جانب الفريق العامل الثالث للأونســــيترال هو ترتيب عملي يمكن أن 

يجب الحفاظ على  جات جميع الأطراف، ولكن  يا بار احت خذ في الاعت نة درجة معيَّيأ نة من المرو
  ب إغفال بعض مقترحات الإصلاح الهامة. الإجرائية لتجنُّ

  


